كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض التوجيهات المقولة فيما اشتهر لدى بعض الفقهاء ـ إذا صح التعبيرـ اشلون شهرة ولدى بعض..
من أنه لابد أن يكون اللفظ المنشأ به العقد صريحاً..
قلنا: إن المراد من الصراحة في اللفظ هو أن يكون العقد قد أنشئ بمجاز قريب، بمجاز غير بعيد، مثل ملكت في إنشاء البيع، بخلاف مثل خلعت، فإنه مجاز بعيد، ولكن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: إن هذا التوجيه بالرغم من حسنه فهناك توجيه أحسن منه، خلاصته: لابد من اشتمال العقد على اللفظ المتعارف الذي ينشأ به ذلك العقد، كأن تقول مثلاً في إنشاء البيع لو أردت أن تأتي بلفظ غير صريح: ملكتك هذه الدار بيعاً، فبلفظ البيع اتضح المعنى، أي أن هذا التمليك ليس بالهبة، وليس هو ملكية للمنفعة، بل هو نقل للملكية المتعارفة، يعني من خلال نقل المثمن بثمن، كان هذا هو رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
وقلنا: إن هذا الرأي الذي أورده الشيخ الأعظم بالرغم من أنه وصفه بالأحسن، ولكنه أيضاً لا يخلو عن خدشة، لماذا؟ إذ من الواضح أن الشيخ بهذه التوجيه الأحسن كأنه عدل عن رأيه، كأنه نقول كأنه، فيه عدول عن رأيه، لماذا؟ لأن رأيه هو الاكتفاء بالألفاظ الظاهرة في المعنى ظهوراً عرفياً يعتد به عقلائياً، فإذا كان كذلك بعد ما نحتاج أن نقول مثلاً: ملكتك هذه الدار بيعاً، يكفي أن نقول إذا كان ذلك متعارف، يكفي أن نقول: ملكتك هذه الدار بالثمن الكذائي، يعني فيه الكفاية.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم.
وقلنا: إن ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وذهب إليه جمهور الفقهاء من الاكتفاء بهذا الظهور العقلائي المعتد به هو الموافق لإطلاقات الأدلة، وأيضاً هو المتفق مع الروايات الواردة، وهو أيضاً عليه فتاوى الأعم الأغلب من الفقهاء، يعني استفادوا من الروايات ذلك، وأوردنا بعضاً من الروايات.
إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك أيضاً..
إذا كان الأمر كذلك فسوف يتضح لنا أن ما قيل أيضاً من قبل فخر المحققين (قدس الله نفسه الزكية)، فخر المحققين هو ابن العلامة، والشيخ الأعظم نقل له رأياً ولكنه وصف هذا الرأي بأنه لا يعتد به، بل ولا ينبغي الالتفات إليه، خلاصة هذا الرأي الذي نقله من قبل فخر المحققين كالتالي: أن هذه العقود مثل الهبة والإجارة والقرض والبيع والنكاح، وبعض الإيقاعات، هذه العقود وردت بها ألفاظ، وهذه الألفاظ سار العرف على ضوئها، يعني مشى العرف وإياها ومعها، فإذا كان الأمر كذلك، فالخروج عن المسار العرفي لا يسوغ، لماذا لا يسوغ؟ لأنه يوجب الشك في تحقق المسببات بهذه الأسباب، يعني هذه الألفاظ التي نحن نجري بها العقود بمثابة الأسباب، فنحن لو قلنا مثلاً ماذا؟ ملكتك هذه الدار، ونحن نعلم أنه ليس بمعلوم أن هذه الملكية هي بالبيع، قد تكون بالهبة، وقد تكون ملكية للمنفعة، فلا نحصل على اطمئنان بتحقق المقصود ـ إذا صح التعبيرـ ومن هنا لابد من الالتزام في العقود بالصيغ المتيقنة، يعني التي يتحقق من خلالها المسببات، ففي البيع نقول بعت، في الإجارة نقول آجرتك، في الهبة نقول وهبتك، في القرض نقول أقرضتك وهلم جرا.
لماذا نقتصر فقط؟ لأن هذا هو القدر المتيقن، بين معقوفتين ضعوا، يعني كأننا نشك في تحقق المقاصد من خلال الألفاظ غير الصريحة، فلا نطمئن بتحقق المسببات من خلال هذه الألفاظ غير الصريحة، مثلاً لو قلت هكذا: بدل أن أقول آجرتك هذه الدار مثلاً: خذ هذه الدار بالثمن الكذائي مثلاً، معروف أن ثمن الدار يختلف طبعاً، ثمن الإجارة يختلف عن ثمن البيع، لكن من الواضح أنه قد يحصل البيع حتى بالثمن البخس القليل في بعض الأحايين، فنحن ما نتيقن بحصول المقصد إلا من خلال الألفاظ المطمئن بها ـ إذا صح التعبيرـ على ما يقوله فخر المحققين.
وقد رد عليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بهذا الرد: بأنه يكفي في عدم المصير إلى ما ارتآه التمسك بالروايات الآنفة الذكر المتقدمة، ويكفي أيضاً في تضعيف رأيه (قدس الله نفسه الزكية) فتاوى العلماء على خلافه، فإذن ما أفاده ليس في محله، يعني ما قاله فخر المحققين ليس في محله.
لكن يقول: لعل ما أفاده فخر المحققين يريد منه معنى غير المعنى الذي يظهر بادئ ذي بدء، ما هو المعنى الذي يريده فخر المحققين؟ 
يريد فخر المحققين (يرحمه الله) نفس ذلك المعنى الذي أوردناه، الشيخ يتحدث عن نفسه، الذي أوردناه فيما تقدم ووصفناه بالتوجيه الأحسن، ألم نقل: إننا إذا أردنا أن نقول هكذا، أن نجري البيع، يمكن الإتيان مثلاً بلفظ مجازي، أو لفظ كناية، ومن خلال اللفظ الكناية أو المجازي نردف وإياه، نقرن وإياه اللفظ المتعارف في العرف العقلائي، في العرف العقلائي مثلاً إذا قلنا مثلاً هكذا، إذا قلنا: ملكتك هذه الدار بيعاً، أو مثلاً لاحظوا: خذ هذه الدار إجارة، بمجرد أن نأتي بهذه الألفاظ، صحيح نحن ما قلنا آجرتك، وما قلنا بعتك، ولكن بما أردفناه من الألفاظ كأننا نصصنا على المعنى، فقصد فخر المحققين من القول بأنه لابد أن نأتي بالألفاظ المتيقنة الصريحة، ليس قصده أنه لا يقع البيع أو الإجارة أو الرهن أو القرض إلا بهذه الألفاظ صريحاً بشكل مباشر، وإنما قصده لابد حتى لو أوقعناها بشكل غير مباشر، لو أوقعنا العقد بمجاز، ولو من المجازات البعيدة، لابد أن نردف هذا المجاز أو تلك الكناية بما يدلل به العرف على وقوع العقد، مثلاً كما قلنا، نقول: ملكتك بيعاً، خذ الدار هذه إجارة، وهلم جرا في بقية العقود، فإذا كان قصد فخر المحققين (قدس الله نفسه الزكية) ذلك، يكون فخر المحققين ارتأى ماذا؟ رأي الشيخ الأعظم، كأنه قرأ في المستقبل، يعني استشرف المستقبل، ورأى بعض جهابذة الفقهاء في المستقبل الذين سيأتون، ومنهم الشيخ الأنصاري، رأى رأيه سديداً، فتبناه قبل زمانه، كأنه، تقريب للمطلب.
هذا توجيه طبعاً لرأي فخر المحققين من قوله لابد من الاقتصار على القدر المتيقن في ألفاظ العقود والإيقاعات، بين معقوفتين قلنا: إن بعض العقود والإيقاعات لا إشكال في أنها لا تقع إلا بالألفاظ التي يعني وردت من الشارع، أو يشك في وقوعها بغير الألفاظ التي وردت من الشارع، مثل النكاح والطلاق، ولكن في غيرها كما مر، لا إشكال في صحة وقوع العقد بأي لفظ من الألفاظ يظهر في ذلك العقد ظهوراً يعتد به عقلائياً.
وبهذا يتضح مطلب يقول الشيخ، أن من قال إن العقد لا يقع إلا بهذه الألفاظ ماذا قصده؟ قد يكون له قصد، لكنه ما أحسن التعبير عن قصده، يعني ما أظهر مقصوده بشكل جلي، ما هو مقصوده؟ مقصوده، يعني مثلاً العلامة في التذكرة، ماذا قلنا؟ قال: لابد من الصراحة في الألفاظ، ما هو قصده العلامة؟ قصده أننا لو أردنا أن نوقع عقداً من العقود لابد أن نلتفت أنه لا يسوغ إيقاع هذا العقد بمشترك لفظي، يكون ننتبه، مثلاً أنا أعرف أن لفظة العين ماذا تطلق عليه؟ على العين الجارية، وعلى عين الذهب، وعلى عين الفضة، وعلى وعلى وعلى، متعددة، وحتى هذه الأيام بعد إذا تطور الطب وصار تباع العين الباصرة، وواحد أراد أن يبيع إحدى عينيه، لفظ العين الآن، ما أدري تباع أو ما تباع، لكن على فرض تقدم الطب وصار تباع الأعضاء، ومنها العين، وسوغ مثلاً الفقيه بيع هذه الأعضاء، وقال له: بعتك عيناً بالقيمة الكذائية، يقول: هذا ما يؤدي، ما الذي باعه؟ باعه عيناً جارية، يعني نابعة، أو باعه عين ذهب، سبيكة، أو باعه عين باصرة، عضو، فقصده أن المشترك اللفظي لا يقع به العقد، وكذلك الحال في المشترك المعنوي أيضاً، مثلاً لو قال له: بعتك حيواناً، واضح الحيوان ماذا يصدق عليه؟ على الفرس، وعلى الجمل، وعلى الحمار، وعلى الناقة، وعلى وعلى، فقوله مثلاً: بعتك حيواناً، ماذا نقول له هذا؟ مشترك معنوي، يعني يصدق على الحقائق المختلفة، ما يظهر منها حتى لو كان في المقاولة، يقول انتبه الشيخ الأعظم، حتى لو كان في المقاولة، واضح أن المقاولة كانت على ماذا؟ على فرس، لكن هذه المقاولة التي جرت على الفرس، يقول العلامة: ما تفيد في نقل ملكية الفرس للمشتري، لماذا؟ يكون ننتبه، لأن هذه المقاولة هي ماذا؟ أشبه بالقرينة الحالية، أو قل قرينة حالية، فما تحصل بها الكفاية في نقل ملكية الفرس للمشتري من خلال الاشتراك المعنوي، لأن لفظ الحيوان كما قلنا يطلق على الأنواع المختلفة، فما يصدق نقل الملكية، فإذا كان لايصدق، قلت: لا، يصدق عرفاً نقل الملكية، يقول لك: لا، ما يصدق، صح يصدق نقل الملكية من خلال الاعتماد على القرينة الحالية، لكن هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء من أن نقل الملكية لابد أن يرجع إلى الألفاظ الموضوعة لنقل الملكية، ليس إلى القرائن، سواءً كانت هذه القرائن حالية أو مقالية، بمعنى لابد أن يستند في تحقق النقل والانتقال إلى اللفظ وليس إلى القرينة، واضح ماذا يقول الشيخ؟ يقول: من هنا عندما نتأمل في كلام العلامة في التذكرة (قدس الله نفسه الزكية) من قوله لايسوغ إيقاع العقد إلا بلفظ صريح، لأنه لا يعلم المخاطب، يعني المشتري، بما خوطب به، ليس قصده أنه ما يدري المخاطب، هذا بعيد عن العلامة، لأن المخاطب يدري إذا كانت هناك مقاولة، يصير العلامة ما يدري أن المخاطب يدري؟ يدري، لكن ماذا قصده من المخاطب؟ يكون قصده كالتالي: يعني أن المخاطب لا يعلم علماً اطمئنانياً بما خوطب به إلا من خلال الألفاظ الموضوعة لمعانيها، ولذلك قالوا باستناد النقل والانتقال أو العقود إلى نفس هذه الألفاظ الصريحة، الصراحة ماذا يريدون بها؟ يعني لا يكون الاعتماد على القرائن الحالية أو المقالية.
أما الإشكال على الشيخ فواضح كوضوح الشمس، من أن هذا التوجيه غير وجيه، لماذا غير وجيه؟ أولاً خلاف مبنى الشيخ (يرحمه الله)، لأنه الشيخ توه قال، ماذا قال؟ قال في التوجيه الأحسن، لما يقول: ملكتك هذه الدار، اش ملكتك هذه الدار؟ ما معناها؟ بيعاً، بيعاً هذه قرينة مقالية لفظية، لأنه واضح أن قصده بملكتك يعني نقلت الملكية إليك بالثمن المتفق عليه، تالي أقول له: بيعاً، يعني حتى أزيل اللبس بأن هذه الملكية ليست هبة، ليست مجانية، ليست ليست، ذاك عارف، ولكن هذه العارف أنا أزيل اللبس الذي يمكن كما قلنا، قد يحصل عند الخصومة لفضها، فض تلك الخصومة، فإذن هو قبل الشيخ، وقال إن هذا توجيه حسن أو أحسن.
لو قلنا: لا، هو قصده القرائن الحالية، لا القرائن المقالية، لأنه على خلاف ما وجه به الكلام فيما تقدم، نقول: حتى القرائن الحالية، لأن كل قرينة حالية تحتف بالكلام ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها ظهور الكلام في معناه، يعني ما عندنا قرينة حالية، افرضوا المقاولة، لما أتقاول وإياك على بيع الفرس، أو الحمار، أو الخروف، شوفوا المقاولة هذه على ماذا؟ بيع، تالي أقول لك: بعتك الحيوان، صار شنهو بعد؟ الحيوان يعني الذي تقاولنا، تساومنا، أجرينا ماذا؟ المساومة والمقاولة عليه، يعني ليس أنه أي حيوان، صح هنا مشترك معنوي نقول يصدق على دائرة تعم مجموعة من الأنواع، لا، الأمر ليس كذلك، وإلا لو كان الأمر كذلك، يعني أن المشترك المعنوي لا يقع به البيع، والمشترك اللفظي لا يقع به البيع، لوقعنا فيما لا نستطيع الخروج عنه ومنه، إذ أن من أصرح الألفاظ لفظ بعت، طيب لفظ بعت ماذا؟ لفظ بعت يصدق على البيع ويصدق على الشراء، ولفظ اشتريت، يصدق على البيع و على الشراء، بل قيل إن لفظ اشتريت لم يستخدم في القرآن الكريم إلا في البيع، فماذا نعمل؟ 
....
نعم، سيأتينا إن شاء الله إنه ما عندنا إلا الانصراف، والانصراف هو بمثابة القرينة، فنبقى إلى نفس الظهور، يعني نعود على نفس المربع الأول، فيصير المبنى الذي قال به الشيخ بادئ ذي بدء هو الأحق بالاتباع، يعني نحن ما عندنا غير الظهور المعتد به عقلائياً، لكن تارة نعبر عن هذا الظهور بشكل فيه صراحة أكبر، أعظم، ينسبق الذهن إليه، قد يكون مثلاً من دون قرائن حالية ومقالية، بسبب الأنس الذهني الحاصل، مثل لفظ بعت المتعارف، صح فيه انصراف أن نقل الملكية بثمن كما قال الشيخ، وهو الأحسن يعني في التعريفات، لكن في بعض الأحايين لا، أنا قد آتي، كما آتى الفقهاء، وكما قال، مر علينا في التگبیل، نقول له ماذا؟ گبلتك هذه المزرعة أو الأرض أو النخل بكذا من، والگبالة، هذه ماذا قلنا؟ يعني نوع من ماذا؟ إما هي بيع وإلا معاملة مستقلة، على فرض أنها بيع، كما هو الآن المتعارف أنه في الحقيقة بيع وشراء، الذين يجيئون الآن يشترون الگبالة، عندنا الآن متعارف، يجيء هو يخرص هذا النخل، أو المزرعة، هذا متعارف عندنا في الأحساء، ويقول له: اشتريته منك بكذا من، خرص، يعني يشتريه طبعاً قبل الصرام، حتى بعد لا يشكل علينا أنه يعني، بعد بدو الصلاح بمراتب، فيجيء يقول له: أشتريه منك بكذا من، وواضح أن هذا تگبيل يعني، وهو ما يعرف، لكن قيل إن هذه معاملة، وردت الروايات، يعني فيها نوع من الجهالة، لكنه معاملة وردت الروايات باستثنائها، عن ماذا؟ عن المحاقلة والمزابنة يقول، فيه أنواع من المعاملات، الروايات ماذا؟ نصت على عدم جوازها، كالمزابنة، وكذلك المحاقلة، المزابنة ماذا؟ يعني واحد يجيء يشتري الذي في البستان من العنب مثلاً، شف الذي في العنب ماذا العنب؟ يشتريه بزبيب ناشف، أو من الرطب يشتريه بتمر، هذا قالوا، فيه إشكال، لأنه نصت الروايات على..
مع أن هذه نوع من المزابنة، فيها نوع من التگبيل الذي مر عندنا، لكن قالوا التگبيل يجوز، وكذلك المحاقلة، التي هي قريبة من المزابنة، ماذا؟ عندنا نحن الآن موجود، خصوصاً في القرى القريبة منا، مثل القرين، الذي يزرعون الأرز، فيجيء هذا، نقول المحاقلة يعني الأرز في الحقل، الحقل الذي هو يعني المكان الذي يزرع فيه يسمى حقلاً، الشرب مثلاً، لكن عاد ليس الشرب، الحقل يعني عادة يصير كبيراً، الضاحية مثلاً، فماذا يقول له؟ يقول له: نعم أشتري منك هذا الحقل بكذا، وهو طبعاً أخضر، ما بعد يعرف كم سيكون مثلاً من، كم يكون من كيلو مثلاً أو كم يكون من منّ، فهناك نهي عن شراء ما في الحقل وهو أخضر يعني، لأنه ما تعرف، فيه جهالة في هذا المشترى، بمعنى أن الروايات سوغت بعض المعاملات بالرغم من وجود جهالة فيها، كما هو الآن في شراء التمور بعد أن تجف وكذا، أيام الصرام، هذه سوغتها الروايات، لكن في المزابنة الذي هو شراء العنب بالزبيب أو بأي شيء آخر قبل أن يجف، منعت الروايات ذلك، في المحاقلة، شراء ما فيه الحقل، منعت، وسوغت الگبالة، مع أن الگبالة في بعض الصور كما رأينا، شبيهة بالمحاقلة وقريبة من المزابنة، فيبدو أن بعض المعاملات التي سوغتها الروايات فيها شيء كبير من رفع الجهالة، وتقع بيعاً، مثل الگبالة بيعاً، ولكن بلفظ غير البيع لاقترانه بقرينة، وهذه القرينة ماذا؟ حالية، لأنه هو واضح أنه جاي يشتري التمر، لكن يقول له يعني ماذا؟ إما يبيعه على مثلاً الذي هو مثلاً العامل الذي في المزرعة، هذا عامل، هو مؤجر عامل، لكن يقول له: أنا أبيع عليك التمر أنا ماذا؟ كم؟ يقول له: بما أنت شسمه، أنا أريد أبيعك إياه، أعطني مثلاً بدلا عنه مثلاً يجيء أيام الصرام يقول له، يطالع النخيل كذا،  يتلفت إليها، فيقول له: أبيعك ما في هذه المزرعة بخمسة أمنان، ويوافق ذاك، مع أن هذا واضح أنه يعني بيع وشراء، ولكن بطريقة التگبيل، والقرينة عليه قرينة حالية تدلل على ظهور التگبیل في البيع، بناءً على أنها غير كونه، ليست معاملة مستقلة، كما هو الأظهر، هذه ليست معاملة مستقلة.
فإذن اتضح مما تقدم أن الظهور وحده فيه الكفاية وتترتب عليه المكاسب
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
